كان كلامنا المتقدم في بيان الوجه الخامس من الوجوه التي قيلت في رد إشكال ابن قبة بالتقريب الثاني، لزوم التضاد في الجمع بين الحكم الواقي والظاهري، وهذا الوجه للآخوند، أقول عنده أكثر من وجه في دفع الإشكال، وكانت خلاصة الوجه كالتالي: أنه لا يلزم من اجتماع الحكم الظاهري والواقعي لا الجمع بين الضدين ولا التماثل في الحكمين، وذلك أن التضاد بين الأحكام ينشأ من التضاد الموجود في مبادئ الأحكام، باعتبار وجود إرادة وكراهة في نفس المولى، فالمولى يريد المتعلق لهذا الأمر، ويكره ما يضاده، والمولى أيضاً يريد المتعلق للأمر الآخر ويكره ما يضاده، وعندما نعرف ذلك نلتفت إلى عدم وجود تضاد بين الحكمين الواقعي والظاهري، وذلك أن الحكم الظاهري ما توجد إرادة من لدن المولى لمتعلقه، لماذا لاتوجد إرادة؟ لأن المصلحة كامنة في جعله وإنشائه فقط ليس إلا، ويترتب على هذا الجعل والإنشاء أيضاً المنجزية والمعذرية، وإذا كان لا إرادة لمتعلقه فلا تضاد بين متعلق الحكم الظاهري والواقعي، وقلنا إن المستمسك، صاحب المستمسك أشكل على هذا وقال: كيف يكون المولى لا إرادة ولا كراهة له لمتعلق الحكم الظاهري، ومع ذلك يترتب على هذا الحكم الظاهري أثر، الآثار بنظر العقل إنما تترتب عندما يريد المولى ويكره لمتعلقات تلك الأحكام، وقد أجبنا عن هذا الإشكال بالإجابة التالية، وهي: أنه المصلحة في نفس الجعل، ليس في المتعلق، ونحن نقول إنه لا يلزم من انتفاء الأثر للمتعلق انتفاء الأثر عن الحكم الظاهري مطلقاً، بل يترتب عليه أثر، وهو المنجزية والمعذرية، وفي هذا الأثر كفاية، خلاصة لما تقدم....
الماتن بعد يقول: وعندي إشكال على ما أفاده الآخوند (يرحمه الله)، هو ماذا قال الآخوند؟ الحكمان الظاهري والواقعي لاتضاد بينهما، لأن المصلحة بالنسبة للحكم الواقعي في متعلقه، والمصلحة للحكم الظاهري في نفس الجعل، فما فيه تنافي بين الحكمين، يقول له:كلا، نحن نتصور تصوراً آخر، وهو أن تكون المصلحة للحكم الواقعي، انتبهوا للحكم الواقعي، أيضاً في نفس جعله، من قال لك أيها الآخوند دائماً وأبداً المصلحة تترتب في الأحكام الواقعية على متعلقاتها؟ نحن نتعقل أن يكون الحكم الواقعي المصلحة في نفس جعله، قليلاً يحتاج أن تفتحوا قوساً،  من هنا أريد أقول كلاماً، (طبعاً المصلحة في نفس الجعل، في نفس جعل المولى، هذا قليلاً واضح الفساد يعني، لكن عندما يقول العلماء المصلحة في نفس الجعل يعني أنه مصلحة، يريدون أن ينفوا أن تكون المصلحة مترتبة على المتعلق، يعني المصلحة في لازم الجعل كما أشرنا إلى ذلك، لأنه لابد هناك مصلحة، مثل أن تكون المصلحة فيه منجزية ومعذرية كما قلنا)، هنا أيضاً يقول: الحكم الواقعي ليس لابد أن تكون مصلحته مترتبة على متعلقه، يمكن أن تكون مصلحته مترتبة على غير المتعلق، في نفس جعله.
إن قلت: هذا غير معروف لدينا نحن المتشرعة، الذين نقول إن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في المتعلقات، يقول: صح قد نقول أقوال، وتشتهر هذه الأقوال على الألسنة، لكن يقول عندما نفكر قليلاً نعرف أن ما قلناه وهو ترتب المصلحة على المتعلق ليس بمقوم للحكم، يعني لا يلزم من انتفاء المصلحة للمتعلق انتفاء نفس الحكم، كما قلنا، قد تكون المصلحة في نفس الجعل، يعني في لازم يلازم الجعل دون أن يكون المتعلق فيه مصلحة، مثلاً أقول لك: إيت بالماء، ما فيه مصلحة مترتبة على الإتيان بالماء، لكن المصلحة أين؟ نعم، إظهار هذا المأمور بين الملأ بأنه إنسان في غاية الأدب، والامتثال، والطاعة والخلق القويم، يصير أو ما يصير؟ انظروا المصلحة ههنا ما كمنت في المتعلق، وإنما في لازم كان يلازم الجعل، وإلا ما نقدر نقول في نفس الجعل، لأنه لو قلنا في نفس الجعل بحد ذاته، كان بعد ما فيه مصلحة، لأنه ترتبت المصلحة كما يقول السيد الشهيد الصدر (يرحمه الله) في تقريراته، يقول: لو كانت المصلحة كامنة في نفس الجعل، لكان الأمر ما يتوجه إلى المكلف أصلاً، لأنه يتحقق بنفس جعله، لكن نقول فيه لازم، يكون ننتبه، نعم...
يقول: إذا تصورنا ذلك وهو متصور كما شرحت، فيعود الإشكال مرة أخرى، لأن الحكم الظاهري المصلحة في نفس جعله، والحكم الواقعي في نفس جعله، فصار تضاد أو ما تضاد؟ تضاد، وعاد الإشكال جذعاً، يعني مرة ثانية رجع لنا الإشكال، خصوصاً، التفتوا، خصوصاً أننا نتكلم على التضاد بين الأحكام الواقعية والظاهرية بغض النظر عن نسبتها إلى المولى الحق تبارك وتعالى، يعني حتى الأمر الواقعي والظاهري الصادر من الموالي في العرف، فإشكال التضاد أيضاً يرجع لنا مرة أخرى...

تطبيق:

نعم يشكل على ما ذكره المحقق الآوخوند (رحمه الله):

أولاً: بأن توقف الأحكام الواقعية على مصالح في متعلقاتها ليس بمسلم، نتعقل أن تكون المصلحة في نفس الجعل كما كان الحكم الظاهري، بل يمكن أن تكون المصلحة ناشئة في جعله، من جعله، ولو فرض امتناع ذلك في أحكام الشارع، فليس لكون المصالح والمفاسد لابد أن تكون مترتبة في المتعلقات، وأن المصلحة في المتعلق تكون مقومة، روح الحكم الواقعي، ليس لذلك، بحيث لا يمكن جعل الحكم من دون أن تكون مصلحة مترتبة على المتعلق، بل لدعوى أنه منافٍ للحكمة، فيقبح من الشارع أن تكون المصلحة في نفس الجعل دون المتعلق، وإلا فلا إشكال في إمكان جعل الحكم من دون أن تكون هناك مصلحة مترتبة على المتعلق….

واحد: انظر يقول إما لأننا ننكر التحسين والتقبيح العقليين، كم أنكر ذلك الأشاعرة، وهم يلتزمون بالأحكام على الأقل، أو لكون المولى ممن يمكن في حقه الخروج عن ذلك، كالموالي في نظر العرف، كالموالي العرفيين، وحينئذٍ تكون الأحكام المذكورة يعني الواقعية، كالأحكام الظاهرية، فيكون هناك تضاد بين الحكم الواقعي الذي كمنت المصلحة في عالم جعله، والحكم الظاهري الذي كمنت المصلحة في جعله أيضاً، تضاد أو ليس تضاداً؟ 

نعم، ولا ينهض الوجه المذكور بدفع المحذور…

الإشكال الثاني على الآخوند: يقول الماتن: مر علينا في تفسير الأحكام، أن الأحكام ليس لابد أن تكون لها مصالح مترتبة في متعلقاتها، بل حقيقة الحكم هو جعل ذلك الحكم منسوباً إلى المولى، يعني أن تكون دائرة التكليف مرتبطة بالمولى، الذي شرحناها كالتالي، لما واحد يقول لك: لماذا تفعل هذا العمل؟ تقول: آتي به من أجله تبارك وتعالى، ولذلك ماذا سماه الماتن؟ أن حقيقة الحكم جعل هذا الحكم بداعي الانتساب إليه، بداعي جعل السبيل، هذا حقيقة الحكم، أو فسروه بتفسير ثاني مثلاً، بداعي رفع الحرج أو العسر، طيب إذاً عرفنا أن الحكم لا يتقوم بوجود مصلحة في نفس متعلقه، وإنما حقيقته كامنة في جعله منتسباً لمن صدر منه، بحيث لو أطعت ذلك الحكم وما ترتبت عليه المصلحة، بل ماذا؟ ما فيه أصلاً مصلحة في المتعلق، لكن ماذا يراك العرف، حتى المتشرعي؟ يقال هذا جاء به من أجل الحق تبارك وتعالى، من أجل المولى، أعم من المولى الحقيقي طبعاً والمولى العرفي.....

إذا تصورنا هذا النحو من الحقيقة للحكم، وأن الحكم لا يتقوم بوجود مصلحة مترتبة على متعلقه، يصير إشكال التضاد بين الأحكام الواقعية والظاهرية إشكالاً محكماً أو ليس محكماً؟ محكماً، لأنه ماذا يقول المولى في الحكم الظاهري؟ يقول لك: إيت بالحكم الواقعي، ونتعقل أنه الحقيقة لهذا الحكم الواقعي أنه جعل ليكون في دائرة المولى، يعني منسوباً إليه، والحكم الظاهري أيضاً منسوباً إليه، وكل منهما يقول إيت بي أنا، خذ بي ودع ذلك الحكم الآخر، لأنه قلنا الأمر بالشيء يكون داعٍ لترك ما يضاده، إرادة للإتيان به, وترك لما يتنافر وإياه، فإذا فسرنا حقيقة الحكم بهذه الكيفية التي على مبنى الماتن، الآخوند تعقلها فقط في الحكم ماذا؟ الظاهري، ونحن ماذا قلنا؟ في كل حكم، حقيقة الحكم هي بهذه المثابة على هذا النسق، على هذه الشاكلة، فنجيء، نقول ماذا يقول ابن قبة؟ يقول: ما يمكن الله يقول لي: إيت بالحكم الواقعي منسوباً إليّ، ومع  ذلك إيت بالحكم الظاهري وهو يضاده ، منسوباً إليه، لأن هذه ماذا؟ تنافي بين الحكمين، يقول: وأنا أعطيك شاهداً قوياً، ارجع إلى وجدانك وارتكازاتك، عندما تنظر إلى حكمين، و ترى أحدهما يقول لك: إفعل كذا، والثاني يقول لك: افعل كذا، تقول: هذا ماذا؟ لو جاءك واحد قال لك: ماذا يفعل هذا يعني حكم واقعي وهذا حكم ظاهري لا تنافي بينهما، ماذا حكم ظاهري حكم واقعي؟ 
هذا الله يريد مني آتي بهذا وآتي بهذا، ما يصير، أنت تقول له: ما يصير؟ يقول لك: لا، يصير، تمهل قليلاً آتي لك بمبنى الآخوند لحلحلة الإشكال الموجود في ذهنك من التنافي، الحكم الظاهري لا تكمن المصلحة في متعلقه بل في نفس جعله، وذلك الحكم الواقعي في المتعلق، فينتفي التنافي، يعني يصير لاتنافي، يقول لك: ما هذا الكلام؟ روح اسأل العرف تجد بين الحكمين تضاد في البين، يقولون كذا أو ما يقولون؟ 
يقول: وهذا شاهد صد من الوجدان على أن التنافي بين الحكمين إنما يرجع في الحقيقة لماذا؟ لأن كلاً من الحكمين له نسبة إلى المولى، فأنا سآتي هذا الحكم، فلابد أن أدع ما يضاده، وآتي بذاك الحكم، يعني أدع ما يضاده، ولا يمكن آتي بهما، أو بهذا وذاك، لأن كلاً منهما يدعو إلى ترك الآخر، وهذا مايراه العرف في البين، فأين الحل الآخوندي لدفع هذه المعضلة؟ يعني ما يصمد…

تطبيق:

وثانياً: بما أشرنا إليه آنفاً، يعني فيما سبق، من عدم كون الأحكام الواقعية ناشئة عن الإرادة والكراهة، المسببتين عن المصلحة والمفسدة في المتعلق، يعني السبب لوجود إرادة وكراهة المصلحة، المصلحة بالمتعلق، يقول: نحن قلنا هذا ليس شرطاً، قد يكون في بعض الأحيان….ليكون منشأ التضاد، التضاد بلحاظ المبادئ كما قال الآخوند، بل قد تكون ناشئة عن الخطاب بداعي جعل السبيل، أو بداعي رفع الحرج، وحيث كانت الأحكام متقومة بنحو اقتضائها للفعل، هذا الحكم الواقعي قوامه روحه، يقول لك: إيت بالفعل، نعم، وليس يقول لك: خلاص أنا آمرك بغض النظر سواءً  جئت بالفعل أو ما جئت، هذا ما يصير أمراً، ما يصير حكماً….

كانت متضادة في أنفسها، لأن الحكم الواقعي له نحو اقتضاء للفعل من قبل المولى، وهو منسوب إليه، ولا يتناسب مع اقتضاء الحكم الظاهري،لأنه أيضاً له نحو اقتضاء للإتيان به، ولذا كان تضاد الأحكام ارتكازياً حتى بناءً على عدم وجود مصالح ومفاسد ومتعلقات….

…..

يعني واضح بديهي في المرتكز، الآن ما هو المرتكز عندك أنت أهل الأحساء؟ أنهم طيبين خيرين زينين، هذا المرتكز، متسالم عليه...

....

الاقتضاء، نقول هذا الشيء مثل اقتضاء النار للإحراق، شيء لابد يتحقق...

ومن الظاهر حتى بناءً على عدم تبعية الأحكام لوجود مصالح ومفاسد في متعلقاته، ومن الظاهر مشاركة الأحكام الواقعية للظاهرية في ذلك، يعني هذا حكم يقول لك: إيت، وهذا حكم يقول لك: إيت، كيف إيت وإيت، ما يصير إيت وإيت بالواقعي والظاهري، تضاد تنافر، وهذا الذي يرى العرف المتشرعي....

فإذا كان الحكم الظاهري مخالفاً للواقعي، كان مقتضاهما، يعني كل منهما يقتضي من حيث العمل أمراً يخالف مقتضى الآخر، أليس كذلك؟ وحينئذٍ يكون التضاد بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري كالتضاد بين الحكمين الظاهريين، والتضاد بين الحكمين الواقعيين،عنيه، نفسه، أليس كذلك، رأيت كيف؟ ترى هذا خوش إشكال....
السادس: رأيت الوجه السادس، هو الوجه الخوئي (يرحمه الله)، ماذا يقول الخوئي؟ يقول:ما فيه تضاد بين الأحكام الواقعية والأحكام الظاهرية، عجيب، ما فيه تضاد؟ يقول: نعم، ما فيه تضاد أصلاً....

يقول: أولاً لنرجع قليلاً إلى حقيقة الحكم، ما هي حقيقة الحكم؟ إذا عرفنا حقيقة الحكم أتوماتيكياً نتعرف على انتفاء التضاد بين الأحكام الواقعية والظاهرية، حقيقة الحكم جعل المتعلق في ذمة المكلف، جعل من قبل المولى، يعني أنا الآن لما أريد أشرع لك حكماً، ماذا أجعل؟ أجعل، هذا سأقول لك: احمل القلم، ارفع القلم، أو أعط هذا القلم لفلان، حقيقة هذا الحكم جعل هذا الأمر عهدة في ذمتك تؤديه...

....

نعم هذه عهدة، بالضبط كيف الدين يصير في ذمتك عهدة، تؤديها إلى الدائن وأنت مدين ،حتى تؤديها، فتفرغ ذمتك بأدائها، نفس، عين الحال، عرفنا معنى  الحكم؟

نعيد: حقيقة الحكم بنظر السيد الخوئي، هو ماذا؟  جعل متعلق الحكم في ذمة المكلف، يعني جعل متعلق الحكم في عهدته، بالضبط، ككونه مديناً للدائن، فالدين في عهدته، فأنا عندما أقول لك: احمل القلم لزيد، أصبح حمل القلم لزيد في عهدتك، ولابد لك من إيصاله إليه، إلى زيد، حتى تفرغ ذمتك عن التكليف، وما لم تحمله إليه، فهو باقٍ في العهدة والذمة، واضح، صار الكلام، نعم يقول لابد أول شيء، إذا تريد تجيب المشكل، تجاوب عن الإشكال، ليس أتوماتيكياً تجيء تقول ما يرد تضاد أو كذا، لا، تعال اعرف خطوة خطوة كيف ينتفي التضاد بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، فإذاً أولاً عرفنا تعريف الحكم ما هو، هو جعل المتعلق في العهدة، في الذمة....

يقول: هذا جعل المتعلق في العهدة هذا أمر اعتباري، عقلائي، عرفي، لدى العرف العقلائي بهذا النحو، ولذلك انظر، أنت الآن واحد يطلبك مالاً، نقول هذا مال فلان في عهدتك، صح، في ذمتك، طيب، تالي تقول أنا لا أستطيع أن أفي بهذا الدين، يجيء واحد ابن حلال، ابن خير، تقول أنا الحمد لله أموالي فيها سعة، سأؤدي عنك، انتقلت العهدة والذمة، من (س) إلى (ص)، اعتبار أو ليس اعتباراً؟ ما فيه شيء حقيقي، حقيقي أو اعتباري؟ 

اعتباري، خفيفة المؤونة، عرفنا أنها خفيفة المؤونة؟ لا تضاد بين الأحكام في أنفسها، إذاً أين التضاد؟ التضاد بلحاظ المبادئ، مبدأ أحد الحكمين إذا اشتاق إليه المولى الجاعل للحكم، فإذاً ما يمكن أن يشتاق إلى ذلك الحكم الآخر، يعني التضاد بالعرض وليس بالذات، فإذا قلنا إن هذا الحكم لا مصلحة مترتبة عليه، ومفسدة مترتبة عليه، نعم، فصار للحكم كراهة، وللحكم ماذا؟ حب وشوق، وللحكم مفسدة، وللحكم مصلحة، لكن كل هذا أين؟ بالعرض، ليس بالذات، لأنه قلنا الذات هو سهل المؤونة، جعل، مجرد اعتبار، فأنا يمكن أعتبر عليك، الوجوب والحرمة والكراهة والإباحة) اعتبار، هذا أقدر أسوي أو ما أقدر؟ هذا أنا الآن أعتبر عليك كذا، وأعتبر عليك كذا، وأعتبر عليك كذلك، وأعتبر عليك كذياك، في آن واحد، أقدر أو لا أقدر؟ اعتبار، لكن متى يكون التضاد؟ بلحاظ أني إذا تاقت نفسي واشتاقت لشيء ما يمكن أن تشتاق لما يضاده، فما يصير شوق لهذا وشوق لـ.....نعم، فإذاً أنا إذا أريد تائق شائق للمكلف أن يمتثل الحكم الواقعي، بعد ما بيصير أشتاق أن يمتثل الحكم الظاهري، والعكس صحيح أيضاً، لأنه هذا قلنا تضاد بالعرض، نعم، ولكن تضاد بالذات فيه أو ما فيه؟ ما فيه....

نحن عندنا أيضاً نقطة ثانية، أن هذا التضاد كما قلنا أنه ليس بالذات، وإنما هو تضاد بالعرض، هذا التضاد لا يمكن أن يتحقق بالنسبة للمكلف في مقام امتثاله للحكم، ما يمكن، يعني المكلف يمتثل الحكم الواقعي ويمتثل الحكم الظاهري، يعني في مقام الامتثال بالنسبة للمكلف ما يمكن، في مقام الجعل الاعتبار، لأنه جعل العهدة والذمة، اعتباري، هذا ممكن أو غير ممكن؟ ممكن، الحمد لله نحن حليناه الآن في مرحلة باقي مرحلة ثانية...

المرحلة الثانية: ما فيه تضاد فيها أصلاً أصلاً، عجيب أصلاً كيف أصلاً؟ يقول: فكر لماذا نحن جبنا أصلا؟ لأنه الإنسان يكون دائماً يمشي على الأصول، الذي يمشي على الأصول ينجح في الدنيا والآخرة، يصير أصولي وينجح، يقول: انظر، السيد الخوئي جاي يتكلم (رحمه الله)، يقول: هذا المكلف في مقام الامتثال عنده حكمان يريد أن يمتثلهما، أو حكم واحد؟ حكم واحد، المكلف، لأنه إن علم بالحكم الواقعي فهو المنجز في حقه، وإن جهل الحكم الواقعي وعلم بالحكم الظاهري، وصل إليه، فهو منجز، هذا غير التنافي، إن كان بلحاظ عالم الجعل، فهو عالم خفيف المؤونة، تونا قايلين، وإن كان بلحاظ عالم الامتثال أين التضاد؟ ما فيه إلا واحد، المكلف إما أن يمتثل الحكم الواقعي أو يمتثل الحكم الظاهري، بعد أين التضاد؟
رأيت كيف السيد الخوئي؟ لطيف جداً، لكن يكون نقبل مبناه، في أن حقيقة الحكم الظاهري والواقعي إنما هو جعل المتعلق في ذمة المكلف، إذا قبلنا هذا المبنى يصير لطيفاً، إذا ناقشنا فيه يصير لطيفاً.....

تطبيق:

السادس: ما ذكره بعض مشايخنا، درس عنده، مبنياً على بعض ماتقدم في الوجه السابق، وحاصله أن حقيقة الأحكام التكليفية، كل حكم تكليفي، واقعي أو ظاهري، جعل متعلق الحكم في ذمة المكلف، في عهدته، واعتبار الحكم على المكلف كالدين في ذمة المدين، يعني المديون، وعليه فالأحكام هي اعتبارات صرفة خفيفة المؤونة، لاتضاد بينها في عالم جعلها، أقدر أخلي عليك أربعة أو ستة أحكام، في آن واحد، لأنه مجرد اعتبار، أقول لك: أعتبر عليك حمل هذا ووضعه في آن واحد، أقدر أو ما أقدر؟ إذا كان اعتباراً، مجرد اعتبار، فليكن...

وإنما يكون التضاد بين الحكمين عرضياً باعتبار تضاد المبادئ، من الشوق والكراهة والمصلحة والمفسدة، وتضاد الآثار في مقام الامتثال لتعذر جمع المكلف بينها في مقام امتثاله للتكليف، عرفنا؟

والباقي يأتي الكلام عليه....

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين

